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  *تمن جدول الأعمال المؤقَّ ٤البند 
  لك التعاون على الصعيد الإقليمي،التعاون الدولي، بما في ذ
       مة العابرة للحدود الوطنيةلمكافحة الجريمة المنظَّ

  لك التعاون على الصعيد الإقليمي،التعاون الدولي، بما في ذ    
      مة العابرة للحدود الوطنيةالمنظَّ لمكافحة الجريمة

      الأمانة من إعدادورقة عمل     
  ملخَّص  

تنظر ورقة العمل هذه في دور صكوك الأمم المتحـدة المتعـددة الأطـراف، مثـل اتفاقيـة        
، ١٩٨٨ات العقليـة لسـنة   ؤثِّرات والم ـخـدِّر الأمم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع في الم     

نيـة، واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة      واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوط    
معــايير  في تقــارب تحقيــق مــن تمكِّــن باعتبارهــا أطــراً الفســاد، والــوظيفتين المســندتين إليهــا، أيْ

التعاون الدولي، وباعتبارها عوامل حافزة لتوسيع شبكات المعاهدات في مجـال التعـاون الـدولي    
الورقـة الضـوء علـى المنظـور الإقليمـي       طمن أجل وضع أحكامها موضع التنفيذ العملي. وتسلِّ

يات المتزايـدة الــتي  للتعـاون الــدولي في المسـائل الجنائيــة مـع تطــور هـذا التعــاون ليواكـب التحــدِّ     
ــة بأشــكالها     ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــادة النظــر في     تفرضــها الجريم ــاول إع ــا تتن ــة. كم المختلف

المسـائل الجنائيـة، بغيـة إجـراء تنقيحـات      معاهدات الأمم المتحدة النموذجية للتعاون الـدولي في  
بآراء الدول الأعضاء، نظراً لبحث هذه المسألة في المؤتمر ولجنـة منـع الجريمـة     ممكنة عليها، رهناً

والعدالة الجنائية. وتهدف الورقة إلى عرض لمحةٍ مُجملة عـن أبـرز الاعتبـارات المتعلقـة بالتعـاون      
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ن الورقـة مناقشـة دور أصـحاب المصـلحة     لصـدد، تتضـمَّ  الدولي في المسـائل الجنائيـة. وفي هـذا ا   
ن المعنــيين، مثــل الســلطات المركزيــة والمختصــة والشــبكات الإقليميــة ذات الصــلة. كمــا تتضــمَّ

مناقشــة كيفيــة تعزيــز التعــاون الــدولي في المســائل الجنائيــة مــن خــلال تــوفير المســاعدة التقنيــة     
ــز علــى الأنشــطة ذا   ت الصــلة الــتي يضــطلع بهــا مكتــب الأمــم   وتبــادل المعلومــات، مــع التركي

  ات والجريمة في هذا المجال.خدِّرالمتحدة المعني بالم
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    مةمقدِّ  - أولاً  
ت عولمــة الأنشــطة الإجراميــة إلى ظهــور الحاجــة إلى تعزيــز أشــكال التعــاون الــدولي  أدَّ  -١

ــه.  ــد أدَّىوآليات ــد     أنَّ  إدراكُ وق ــة لم يع ــة القضــائية ومكافحــة الجريم ــات والملاحق ــن التحقيق م
ــة إلى صــقل أشــكال وآليــات التعــاون الــدولي الق    الممكــن ائمــة حصــرها داخــل الحــدود الوطني

وتحسينها وتبسيطها على نحو متواصل، من أجل مواكبة أشكال الجريمة المعاصـرة، بمـا في ذلـك    
  لحدود الوطنية والفساد والإرهاب.الجريمة المنظمة العابرة ل

وفي إعلان سلفادور بشـأن الاسـتراتيجيات الشـاملة لمواجهـة التحـدِّيات العالميـة: نظـم          -٢
وتطورها في عالم متغيِّر، الذي اعتمـده مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثـاني      منع الجريمة والعدالة الجنائية 

ــن        ــرة م ــل، في الفت ــود في ســلفادور، البرازي ــة، المعق ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم إلى  ١٢عشــر لمن
ــان/أبريل  ١٩ ــا   ، وأي٢٠١٠َّنيسـ ــة في قرارهـ ــة العامـ ــه الجمعيـ ــل٦٥/٢٣٠َّدتـ ــدول ، سـ مت الـ

للالتزامات الدوليـة والقـوانين الوطنيـة هـو       المسائل الجنائية وفقاًالتعاون الدولي فيأنَّ الأعضاء ب
حجر زاوية في الجهـود الـتي تبـذلها الـدول مـن أجـل منـع الجريمـة، وبخاصـة في أشـكالها العـابرة            

ــهم، وشــجَّ     ــا ومعاقبت ــة، ومقاضــاة مرتكبيه ــذه الأنشــطة    للحــدود الوطني ــى مواصــلة ه عت عل
د مـرور أربـع سـنوات علـى المـؤتمر الثـاني عشـر، أعـادت         وتعزيزها على جميع المسـتويات. وبع ـ 

لجنة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، في سـياق مناقشـة مواضـيعية جـرت حـول الموضـوع نفسـه            
خلال دورتهـا الثالثـة والعشـرين، تأكيـد هـذه الرسـالة، لا سـيما فيمـا يتعلـق بكفـاءة اسـتخدام            

الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الصــكوك المتعــددة الأطــراف القائمــة مثــل اتفاقيــة 
فضـلاً  و )١(الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بغـرض النـهوض بالتعـاون الـدولي.    

رت اللجنة، باعتبارها الجهاز المسؤول عن التحضير للمؤتمر الثالـث عشـر، إدراج   ذلك، قرَّ عن
ت للمـؤتمر مبرهِنـةً بـذلك     جـدول الأعمـال المؤقَّ ـ  موضوع التعاون الدولي في المسائل الجنائية في

على استمرار الحاجة إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى المهمـة الشـاقة المتمثلـة في تعزيـز التعـاون      
  دها.الدائم لعولمة الجريمة وتعقُّالدولي لمواجهة التطور 

الحكوميـة الدوليـة    وتواصل محافل أخرى من محافل الأمم المتحدة وغيرهـا مـن العمليـات     -٣
ــات           ــد أولوي ــة الخــبرات وتحدي ــارف ومراكم ــاج المع ــة إنت ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــال من في مج
السياسات المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية. وقد استُغل الفريق العامـل المعـني بالتعـاون    

حــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة  الــدولي التــابع لمــؤتمر الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكاف  
                                                         

)، E/2014/30( ١٠، الملحق رقم ٢٠١٤الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، انظر  )١(  
 .٢٩الثالث، الباب ألف، الفقرة  الفصل
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واجتماعــات الخــبراء الحكــوميين الــدوليين المفتوحــة المشــاركة والمعنيــة بتعزيــز التعــاون الــدولي في  
إطار اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد بمثابـة منـابر لتبـادل الآراء والخـبرات بـين الممارسـين           

المنظمة ومـؤتمر الـدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم       بغية مساعدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الجريمة
يات، ونشـر المعلومـات المتعلقـة بالممارسـات الفضـلى،      المتحدة لمكافحة الفساد في اسـتبانة التحـدِّ  

ال لأحكام الاتفاقيتين المعنيتين بالتعـاون الـدولي. وقـد أفضـى الانتـهاء      ومواصلة تعزيز التنفيذ الفعَّ
ار الجولة الأولى من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحـة الفسـاد،   من عمليات الاستعراض في إط

زت على جملة أمور منها استعراض تنفيذ الفصل الرابـع (التعـاون الـدولي) مـن الاتفاقيـة،      التي ركَّ
الوطنيـة إزاء التعـاون الـدولي واكتسـاب مزيـد مـن المعـارف بشـأن العوائـق الـتي            النُّهُجإلى تحديد 

  لتعاون وبشأن الوسائل العملية اللازمة للتغلب عليها.تحول دون تحقيق ا
الجهـود   مضـافرة ه ينبغـي زيـادة   في جميع المداولات والإجراءات ذات الصلة بأنَّ ـ وقد أُقرَّ  -٤

بمــا يكفــل وضــع وتعزيــز اســتراتيجيات وآليــات في جميــع مجــالات التعــاون الــدولي، بمــا في ذلــك   
ونية، ونقل الأشخاص المحكوم علـيهم، ونقـل الإجـراءات    تسليم المطلوبين، وتبادل المساعدة القان

الجنائية، والتعاون الدولي لأغراض المصادرة، بما في ذلك اسـترداد الموجـودات، والتعـاون الـدولي     
الدول الأعضاء قـد ترغـب في النظـر في مزايـا الاسـتخدام التكميلـي       أنَّ في مجال إنفاذ القانون، وب

  )٢(ا.وضروري حيثما يكون ذلك ممكناً ية المترتبة عليه،لتلك الطرائق وفي الآثار العمل
    

تحقيق  في المسائل الجنائية: السعي إلى نحو نهج متضافر إزاء التعاون الدولي  - ثانياً  
      تقارب الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف

    نائيةالأدوات القانونية التعاهدية للتعاون الدولي في المسائل الج  - ألف  
ــدولي       -٥ ــاون الـ ــال التعـ ــون في مجـ ــيون الممارسـ ــرى الاختصاصـ ــانوني  أنَّ يـ ــاس القـ الأسـ

المستخدم، بما فيه أحكـام الصـك الثنـائي أو المتعـدد الأطـراف ذي الصـلة، يمكـن أن يكـون لـه          
تأثير كبير على نجاح فرادى طلبات التعاون. فحتى عندما يكون بمقدور الدولة المعنيـة أن تـوفر   

فق عليها مـن صـك ثنـائي أو    ة بدون وجود معاهدة، من شأن الاعتماد على أحكام متَّالمساعد
متعدد الأطراف أن يساعد في التقريب بـين التقاليـد والثقافـات القانونيـة المتباينـة والاختلافـات       

وجـود حقـوق والتزامـات قانونيـة في الصـك       إنَّ في القانون الإجرائي على الصعيد الوطني. ثُـمَّ 
يـة  لمتلقِّر إطـاراً واضـحاً يحكـم الطريقـة الـتي ينبغـي بهـا للدولـة ا        أو المتعـدد الأطـراف يـوفِّ    الثنائي

  للطلبات أن تستجيب لها.
                                                         

 .٧٠)، الفقرة E/CN.15/2014/12انظر دليل المناقشة المواضيعية بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية ( )٢(  
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للتمكين  طراف باعتبارها أطراًدور صكوك الأمم المتحدة المتعددة الأ  - باء  
    تقارب معايير التعاون الدولي من
واتفاقيـة الجريمـة    ١٩٨٨ثـل اتفاقيـة سـنة    يمكن لأحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف م  -٦

الثغـرات   ا في مواءمـة الالتزامـات وسـدِّ   أساسـي  المنظمة واتفاقية مكافحة الفسـاد أن تـؤدي دوراً  
ز علـى الطرائـق   تلـك الصـكوك، إذ تركِّ ـ  فالقانونية في مجال التعاون الدولي في المسـائل الجنائيـة.   

لتسليم المطلوبين وتبـادل   ذاتها أساساً كل في حدِّالأساسية لهذا التعاون على وجه التحديد، تش
المساعدة القانونية، إضـافة إلى الالتزامـات الناشـئة عـن الاتفاقـات الثنائيـة أو المتعـددة الأطـراف         
الأخرى المتعلقـة بالتعـاون الـدولي في المسـائل الجنائيـة الـتي أبرمتـها الـدول الأطـراف. ومـن ثم،           

الثغـرات القانونيـة المحتملـة، في حـال عـدم وجـود اتفـاق ثنـائي أو          ر الاتفاقيات طريقة لسـدِّ توفِّ
متعدد الأطراف بين الدول الساعية إلى التعاون، وكذلك وسيلة لزيادة تقارب هذه الاتفاقـات  

  ئية والمتعددة الأطراف.الثنا
وينشأ أحد المعايير الأولى التي تدعم هذه الفكرة مـن الظـروف المحـددة الـتي اسـتلزمت        -٧

د تلك الصكوك، إلى جانب توقيت التفاوض عليها واعتمادها، وهو مـا يشـير بـدوره إلى    وجو
الخبرات المتراكمة لـدى الـدول الأعضـاء الـتي تسـتعين بهـا في التفـاوض علـى الصـكوك ووضـع           

  صيغتها النهائية قبل أن تعتمدها الجمعية العامة.
سـباب تُعـزى في المقـام    واعتمادهـا لأ  ١٩٨٨وقد أمكـن التفـاوض بشـأن اتفاقيـة سـنة        -٨

الأول إلى اقتنـــاع المجتمـــع الـــدولي، لا ســـيما الـــدول الأطـــراف في المعاهـــدات الدوليـــة لمراقبـــة 
ى بحـزم أكـبر لمشـكلة    وصوغ صك جديد يتصدَّ دماًالوقت قد حان للمضي قُأنَّ ات، بخدِّرالم

  )٣(هود.التعاون الدولي وتضافر الجدة، وذلك من خلال ات المعقَّخدِّرالاتجار بالم
، جرى التفاوض بشأن اتفاقية مكافحـة الجريمـة   ١٩٨٨واستناداً إلى سابقة اتفاقية سنة   -٩

 الملحقين بها واعتمادها في حقبة كانت فيـه الـدول الأطـراف    ينالمنظمة والبروتوكولين التكميلي
تبدي اعتزامها إرساء قواعد ومؤسسات دائمـة تقـوم علـى التضـامن وتقاسـم المسـؤوليات مـن        

ل مكافحـة الجريمـة المنظّمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، بمـا في ذلـك مـن خـلال تعزيـز آليـات             أج

                                                         
رات العقلية، رات والمؤثِّفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدِّشروح على اتانظر  )٣(  

 .١ الصفحة)، A.98.XI.5(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  ١٩٨٨
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ى ذلك بوجهٍ خاص مـن خـلال إدراج أحكـام شـاملة ومركَّـزة بشـأن       التعاون الدولي. وقد تجلَّ
  )٤(ئي لاتفاقية الجريمة المنظمة.التعاون الدولي في المسائل الجنائية في النص النها

ضــعت الأحكــام المتعلقــة بالتعــاون الــدولي مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد         وبالمثــل، وُ  -١٠
مـن الأحكـام المقابلـة لهـا في اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة، بـل تجاوزتهـا في بعـض الأحيـان.             استلهاماً

عــن التعــاون الــدولي والمســاعدة القانونيــة   وعــلاوة علــى ذلــك، أُدرجــت أحكــام أوســع نطاقــاً 
ة في نص اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد دعمـا لتحقيـق إنجـاز كـبير في تلـك         المتبادلة لأغراض المصادر

الاتفاقيــة، وذلــك بــإدراج فصــل مســتقل، للمــرة الأولى في التــاريخ، عــن اســترداد الموجــودات   
(الفصل الخامس). وتمثلت القـوة الدافعـة لهـذا التطـور في إدراك الحاجـة إلى صـك دولي جديـد        

  )٥(تعاون الدولي اللازم لمكافحتها.، ويتناول معالم الى لظاهرة الفساد على نحو شامليتصدَّ
ونتيجةً لمبادرات المجتمع الدولي الرامية إلى وضع هذه الاتفاقيات حيـز النفـاذ، ظهـرت      -١١

مجموعة من أحكام التعاون الدولي تدعو الدول الأطراف إلى بذل مزيد من الجهـود المتسـقة في   
 التعاون الدولي على وجه التحديد سواءً باعتباره غرضـاً  هذا المجال. وفي هذه الاتفاقيات، ذُكر

لهذه الاتفاقيات أو في نطاق تطبيق كـل منـها. وترتـب علـى ذلـك تحقيـق تـرابط مـع أجـزاء أو          
فصــول أخــرى مــن الصــكوك المتعلقــة بمســائل مثــل تحديــد الاختصــاص القضــائي، والتجــريم،     

  في الجرائم، وحماية الشهود.قيق والملاحقة الجنائية على المستوى الداخلي، والتح
ا"، تعاهــدي وإلى جانــب اســتبانة التعــاون الــدولي في المســائل الجنائيــة باعتبــاره "غرضــاً     -١٢

تــنص الاتفاقيــات العالميــة الــثلاث المتعلقــة بالجريمــة علــى نحــو تفصــيلي علــى طائفــة واســعة مــن   
طلـوبين وتبـادل المسـاعدة    طرائق التعاون الدولي، من التعـاون القضـائي الرسمـي، مثـل تسـليم الم     

القانونية، إلى طرائق إنفاذ القانون الأقل رسمية أو غيرها من أشـكال التعـاون، مثـل التحقيقـات     
  ي الخاصة.المشتركة وأساليب التحرِّ

ذلك، بدأت الصكوك قيـدَ المناقشـة تقتـرب مـن مرحلـة الانضـمام العـالمي         عن وفضلاً  -١٣
دنـاه، وبـذلك باتـت تشـكل أحـدث المعـايير في هـذا المجــال.        الـوارد أ  الجـدول ن إليهـا، كمـا يبـيِّ   

فالغالبية العظمى من الـدول الأعضـاء أطـرافٌ في الاتفاقيـات الـثلاث جميعهـا. ونتيجـة لـذلك،         

                                                         
الأعمال التحضيرية عن المفاوضات بشأن وضع اتفاقية لاع على مزيد من المعلومات، انظر للاطِّ )٤(  

(منشورات الأمم المتحدة،  ة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بهاالمتحدة لمكافح الأمم
 ).A.06.V.5رقم المبيع 

الأعمال التحضيرية عن المفاوضات بشأن وضع اتفاقية لاع على مزيد من المعلومات، انظر للاطِّ )٥(  
 والتصويب). A.10.V.13 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيعالمتحدة لمكافحة الفساد  الأمم
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مـن هـذه الاتفاقيـات باعتبارهـا الأسـاس القـانوني للتعـاون         إمكانية الاستخدام المباشـر لأيِّ  فإنَّ
ارتفعت بـذلك درجـة الاسـتقرار والاتسـاق في     ويرة، زيادة كبالدولي في المسائل الجنائية زادت 

  التعاون الدولي.

  الجدول
    حالة التصديق/الانضمام    

 عدد الأطراف الاتفاقية

رات رات والمؤثِّاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدِّ
 ١٩٨٨العقلية لسنة 

١٨٩ 

 ١٨٥ مة عبر الوطنيةريمة المنظم المتحدة لمكافحة الجاتفاقية الأم
   ١٧٣ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

      .٢٠١٥كانون الثاني/يناير  ٢٢حتى   )أ(  
وتتمثــل إحــدى المزايــا الأخــرى للاتفاقيــات العالميــة المتعلقــة بالجريمــة في اتســاع نطــاق     -١٤

مــن  ١٨و ١٦المادتــان  تطبيــق أحكامهــا المتعلقــة بالتعــاون الــدولي. فعلــى ســبيل المثــال، تــنص   
اتفاقية الجريمة المنظمة، المتعلقتان بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة على التـوالي، علـى   

على الجرائم الخطيرة التي تتورط فيهـا مجموعـة    أيضاً ١٦توسيع نطاق تطبيقهما. وتنطبق المادة 
التسـليم في إقلـيم الدولـة     إجرامية منظمـة، عنـدما يوجـد "الشـخص الـذي هـو موضـوع طلـب        

مـن   ٢اتِّسام الجريمـة بالطـابع عـبر الـوطني، الـوارد في الفقـرة        ية الطلب". ولذا فإنَّالطرف متلقِّ
  .١٦لتطبيق المادة  ا تماماًضروري ، ليس شرطا٣ًالمادة 
م بعضــها قــدِّيعلــى أن تلتــزم الــدول الأطــراف بــأن  ١٨زيــادة علــى ذلــك، تــنص المــادة   -١٥

 قدر ممكـن مـن المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في التحقيقـات والملاحقـات والإجـراءات         لبعض أكبر
القضائية فيمـا يتصـل بـالجرائم المشـمولة بالاتفاقيـة، بمـا في ذلـك الجـرائم الخطـيرة، عنـدما تكـون            
لــدى الدولــة الطــرف المقدِّمــة للطلــب دواع معقولــة للاشــتباه في كــون الجريمــة ذات طــابع عــابر  

الوطنية وضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها. ويسمح ذلـك بتقـديم المسـاعدة في مراحـل     للحدود 
ــة        ــمولة بالاتفاقيـ ــرائم المشـ ــد الجـ ــاب أحـ ــى ارتكـ ــرائن علـ ــون القـ ــدما تكـ ــق الأولى، عنـ التحقيـ

صاف الجريمـة بالطـابع العـابر    ، كما يسمح بتوسيع نطاق مفهوم اتوبروتوكولاتها لا تزال ضعيفة
  للحدود الوطنية.

مـة مفهـوم   من اتفاقية الجريمـة المنظَّ  ٢ف الفقرة (ب) من المادة بالإضافة إلى ذلك، تعرِّ  -١٦
تقـل  يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمـدة لا   رماً"الجريمة الخطيرة" على أنه "سلوك يمثل جُ
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ــة أشــد    ــع ســنوات أو بعقوب ــإنَّ عــن أرب ــة الخطــيرة لا يتضــمَّ   ". ومــن ثم، ف  ن أيَّتعريــف الجريم
ــه (أيْ   متطلبــات تتعلــق بفداحــة الجُ ــ ــة ب ــة المقترن ــة الجنائي  رم أو دوافعــه أو مضــمونه غــيرَ العقوب

إدراج مفهـوم "الجريمـة الخطـيرة" في اتفاقيـة      السجن لمدة لا تقل عن أربـع سـنوات). ولـذا فـإنَّ    
ائم. زد علـى  مرنـاً علـى طائفـة واسـعة مـن الجـر       ن من تطبيق الاتفاقية تطبيقاًالجريمة المنظمة يمكَِّ

 نطـاق  الأشكال والأبعاد الجديدة للجريمة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة تنـدرج في     أنَّ ذلك 
  في تعزيز استخدامها، لا سيما لأغراض التعاون الدولي. اًالاتفاقية، مما يسهم كثير

هـي  . وبشأن مكافحة الفساد ل اتفاقية مكافحة الفساد أوّل صك عالمي ملزم قانوناًوتشكِّ  - ١٧
تتضمن مجموعة شاملة من أحكام التجريم الإلزامية والاختيارية التي تغطي طائفة واسعة من أعمـال  

على أنه يجوز لكـل دولـة طـرف اعتمـاد تـدابير       تنصُّ من الاتفاقية ٦٥من المادة  ٢الفقرة فالفساد. 
وتنفيـذ   عـوق اعتمـاد  ت  الاتفاقيـة لا  ومكافحته. ولـذا فـإنَّ  أكثر صرامة أو شدة من أجل منع الفساد 

، تشــمل طائفــة أكــبر بكــثير مــن الجــرائم الاقتصــادية أو الجــرائم المتعلقــة   تــدابير تجــريم أوســع نطاقــاً
  بالفساد المرتكبة في حق الإدارة العمومية أو حتى ضد المصالح الخاصة.

مـن القيمـة    وتكتسب الصكوك قيد المناقشة من شموليـة أحكـام التعـاون الـدولي مزيـداً       -١٨
ــادة  الم ــادة     ١٨ضــافة. فالم ــة والم ــة المنظم ــة الجريم ــن اتفاقي ــة مكافحــة الفســاد،    ٤٦م ــن اتفاقي م

المتعلقتان بالمساعدة القانونية المتبادلة، تعتبران مثالين نمطيين عما يمكن أن يطلـق عليـه "معاهـدة    
الجريمـة   مـن اتفاقيـة   ١٦مصغرة للمساعدة القانونية المتبادلة". وبالإضافة إلى ذلك، تحـدد المـادة   

ا مـن المعـايير الـدنيا لتعزيـز كفـاءة      أساسـي  من اتفاقية مكافحة الفساد معيـاراً  ٤٤المنظمة والمادة 
ذلـك،   عـن  آليات تسليم المطلوبين فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليهـا في الاتفـاقيتين. وفضـلاً   

شاملة تحـدد   حكاماًن الفصل الخامس (استرداد الموجودات) من اتفاقية مكافحة الفساد أيتضمَّ
  تدابير وآليات محددة للتعاون في مجال استرداد الموجودات.

ويرتبط الاستخدام الفعلي لاتفاقية الجريمـة المنظمـة واتفاقيـة مكافحـة الفسـاد باعتبارهمـا         -١٩
ي في هـذا  ين قانونيين للتعـاون الـدولي وأدوات لتحقيـق التقـارب المحتمـل في تـدابير التصـدِّ       يأساس
 ١٦مـن المـادة    ٤عدد من الأحكام الواردة في الصكين. فعلى سـبيل المثـال، تـنص الفقـرة     المجال ب

ه إذا كانت من اتفاقية مكافحة الفساد على أنَّ ٤٤من المادة  ٥من اتفاقية الجريمة المنظمة والفقرة 
اعتبـار الاتفاقيـة أساسـاً    بوجـود معاهـدة، يجـوز     إحدى الدول الأطـراف تجعـل التسـليم مشـروطاً    

طلب تسليم يتعلق بجرم مشمول بالاتفاقية ويـرد مـن دولـة طـرف      للتسليم فيما يخص أيَّ اانونيق
 ٤٦و ١٨دور المـادتين   يـة للطلـب. وبالمثـل، فـإنَّ    أخرى لا تربطهـا معاهـدة تسـليم بالدولـة المتلقِّ    

عدة اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة واتفاقيــة مكافحــة الفســاد علــى التــوالي في تــوفير إطــار للمســا    مــن
التي تلـزم الـدول الأطـراف     الاتفاقيتين تامن كل ٧في الفقرة  القانونية المتبادلة وَرد تناوله تحديداً
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مـن المـادتين المـذكورتين     ٢٩إلى  ٩بتطبيق "المعاهدة المصغرة" المنصوص عليها في الفقرات من 
ــاً ــة، وتُشــجِّعها ع     مباشــراً تطبيق ــدة ثنائي ــك   إذا لم تكــن الأطــراف مرتبطــة بمعاه ــق تل ــى تطبي ل

  ل معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة القائمة.الأحكام على نحو يكمِّ
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أولت العمليات الحكومية الدولية المتعلقـة بتنفيـذ     -٢٠

ــاً     ــة مكافحــة الفســاد اهتمام ــة الجريمــة المنظمــة واتفاقي ــ كــل مــن اتفاقي ا لمســألة اســتخدام  خاص
اقيتين كأساس قانوني للتعاون الدولي. فالفريق العامل المعـني بالتعـاون الـدولي التـابع لمـؤتمر      الاتف

الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظمـة وكـذلك اجتماعـات الخـبراء الحكـوميين الـدوليين المفتوحـة        
د، قــد المشــاركة المعنيــة بتعزيــز التعــاون الــدولي في إطــار اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســا  

أعطت الأولوية لدعم استخدام الاتفاقيتين كأساس قانوني، ولـدعم الـدول الأطـراف في تقـديم     
المســـاعدة بعضـــها لـــبعض في التحقيـــق في القضـــايا الـــتي تقـــع في نطـــاق تطبيقهمـــا وملاحقـــة   

مت ولُفِت انتباه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة إلى القضايا التي اسـتُخدِ  )٦(مرتكبيها.
ويجـري تحليـل النتـائج الأوليـة      )٧(فيها اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة كأسـاس قـانوني للتعـاون الـدولي.       

في  (وإن كـان لا يـزال أقـل شـيوعاً     ممـاثلاً  المتعلقة باستخدام اتفاقية مكافحة الفسـاد اسـتخداماً  
ت أســبق) في الــتي دخلــت حيــز النفــاذ في وقــ مقارنــة باتفاقيــة الجريمــة المنظمــةالممارســة العمليــة 

  )٨(.راف في اتفاقية مكافحة الفسادإطار فريق استعراض التنفيذ التابع لمؤتمر الدول الأط
    

لتوسيع  محفَّزةدور صكوك الأمم المتحدة المتعددة الأطراف باعتبارها عوامل   - جيم  
    شبكات المعاهدات في مجال التعاون الدولي

ــة المتعلقــة با   -٢١ ــرام   تُشــجِّع الاتفاقيــات العالمي لجريمــة الــدول الأطــراف علــى الســعي إلى إب
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لإقامـة التعـاون الـدولي أو تعزيـز فعاليتـه، بمـا في       

مــن اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة،   ١٦مــن المــادة  ١٧ذلــك فيمــا يتعلــق بتســليم المطلــوبين (الفقــرة   
أمـر يكمـل "وظيفـة التقـارب"     ة الفسـاد). وهـذا   من اتفاقية مكافح ـ ٤٤من المادة  ١٨والفقرة 
ة أعلاه. كما يُعتبر إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعـددة الأطـراف وسـيلة لوضـع     حالموضَّ

مـن اتفاقيـة الجريمـة     ١٨مـن المـادة    ٣٠أحكام الصكوك موضـع التطبيـق العملـي (انظـر الفقـرة      
ــة مك ٤٦مــن المــادة  ٣٠المنظمــة والفقــرة  ــة   مــن اتفاقي افحــة الفســاد، بشــأن المســاعدة القانوني

                                                         
 .٤٣، الفقرة CAC/COSP/EG.1/2014/3بخصوص اتفاقية مكافحة الفساد، انظر، على سبيل المثال، الوثيقة  )٦(  

 .Corr.1والتصويب  CTOC/COP/2010/CRP.5انظر، على سبيل المثال، الوثيقة  )٧(  

) من اتفاقية مكافحة الفساد (التعاون الدوليته الأمانة بشأن تنفيذ الفصل الرابع انظر التقرير الذي أعدَّ )٨(  
 ).CAC/COSP/IRG/2013/11المستوى الإقليمي ( على
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الصـياغة المسـتخدمة في الاتفـاقيتين فيمـا يتعلـق بـبعض طرائـق         حـال، فـإنَّ   المتبادلة). وعلـى أيِّ 
التعاون الـدولي (نقـل الإجـراءات الجنائيـة، ونقـل السـجناء، والتحقيقـات المشـتركة، والتعـاون          

مسائل حماية الشـهود) هـي صـياغة عامـة،     ي الخاصة والتعاون في على استخدام أساليب التحرِّ
  .لك المسائل على نحو أكثر تفصيلاًوتشجّع الدول على إبرام اتفاقات أو ترتيبات لتنظيم ت

وهناك أحكام أخـرى تيسـر توسـيع شـبكة المعاهـدات القائمـة بـين الـدول الأطـراف أو            - ٢٢
 ٤٤مـن المـادة    ٦نظمة، والفقـرة  من اتفاقية الجريمة الم ١٦من المادة  ٥تبسيط استعمالها. فالفقرة 

بوجـود معاهـدة    من اتفاقية مكافحة الفساد، تلزِمان الدول الأطراف التي تجعل التسليم مشـروطاً 
ولكــن لا تعتــرف بالاتفــاقيتين كأســاس قــانوني للتعــاون في تســليم المطلــوبين، بالســعي إلى إبــرام   

بـإدراج الجـرائم المشـمولة     يضاًمعاهدات مع الدول الأطراف الأخرى. وتتعهد الدول الأطراف أ
 ٣بالاتفاقيتين في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في معاهدات التسليم التي أبرمتها بالفعل (الفقرة 

مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد).      ٤٤من المـادة   ٤من اتفاقية الجريمة المنظمة والفقرة  ١٦من المادة 
في  جرمٍ من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيـة مـدرجاً  على أن يُعتبر كل  وتنص هاتان المادتان أيضاً

  معاهدة تسليم قائمة بين الدول الأطراف.أيِّ عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في إطار 
ويتمثــل الهــدف النــهائي في أن تنظــر الــدول الأطــراف في توســيع مجموعــة الأســس           -٢٣

دولي، مـن خـلال الجمـع بـين اسـتخدام      القانونية التي يمكنها الارتكان إليها لأغراض التعـاون ال ـ 
الاتفاقات والترتيبات المتعددة والثنائية الأطراف بما يفي بـأغراض التعـاون الـدولي أو يسـهم في     

وهنــاك خيــارٌ آخــر يمكــن أن تنظــر فيــه الســلطات  )٩(وضــعه موضــع التنفيــذ العملــي أو يعــززه.
أو  -تعلقة بالجريمة في تفسير نطـاق  الوطنية للدول الأطراف وهو استخدامُ الاتفاقات العالمية الم

  )١٠(اتفاقات التعاون القائمة. -ون حتى مضم
    

    معاهدات الأمم المتحدة النموذجية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية  - دال  
ــبراً       -٢٤ ــة من ــة الجنائي ــع الجريمــة والعدال لوضــع  تشــكِّل مــؤتمرات الأمــم المتحــدة المتعلقــة بمن

وذجية في مجال التعـاون الـدولي في المسـائل الجنائيـة. وقـد جـرى اعتمـاد أو إصـدار         معاهدات نم
تلك المعاهدات النموذجية من خلال قرارات صـادرة عـن هيئـات الأمـم المتحـدة ذات الصـلة.       

 ةعـدَّ ممارسـون مـن    اختصاصـيون وعلى الرغم من عدم وجود بيانات إحصائية ملموسـة، أبلـغ   
مية الدوليـة ذات الصـلة باسـتخدام المعاهـدات النموذجيـة لتحقيـق       دول أعضاء المنتديات الحكو

                                                         
 (أ). ٢، الفقرة CTOC/COP/WG.3/2014/4الوثيقة  )٩(  

 (ب). ٣٧، الفقرة CTOC/COP/WG.3/2014/2لوثيقة ا  )١٠(
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الانسجام والاتساق مع المعايير الدولية في العلاقـات التعاهديـة أو للتفـاوض بشـأن اتفاقـات أو      
  ترتيبات ثنائية جديدة.

 والمعاهدة النموذجيـة لتبـادل المسـاعدة في    )١١(وتمثل المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين  -٢٥
مـتين لوضـع ترتيبـات أو اتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة       بوجـه خـاص، أداتـين قيِّ    )١٢(،سائل الجنائيـة الم

الاتفـــاق الثنـــائي  الأطـــراف في مجـــال التعـــاون القضـــائي. ومـــن الاتفاقـــات ذات الصـــلة أيضـــاً
والمعاهــدات النموذجيــة  )١٣(النمــوذجي بشــأن اقتســام عائــدات الجريمــة أو الممتلكــات المصــادرة

ل الوارد بشأنها أحكام عامـة في اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة واتفاقيـة مكافحـة الفسـاد،        بشأن المسائ
  )١٤(ونقل الأشخاص المحكوم عليهم. مثل المواد المتعلقة بنقل الإجراءات الجنائية

وتمثـل المعاهــدات النموذجيــة أدوات إرشــادية مهمـة لتيســير تقــارب الأحكــام التعاهديــة     -٢٦
مؤتمر الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة توصية الفريق العامـل   د، أقرَّذات الصلة. وفي هذا الصد

المعني بالتعاون الدولي بأن تنظر الدول، لدى التفـاوض علـى إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو       
ــة لتســليم المجــرمين،        ــدول، في اســتخدام المعاهــدة النموذجي متعــددة الأطــراف مــع غيرهــا مــن ال

ــة، والاتفــاق النمــوذجي المتعلــق بنقــل     والمعاهــدة النمو ــادل المســاعدة في المســائل الجنائي ــة لتب ذجي
الســجناء الأجانــب، والاتفــاق الثنــائي النمــوذجي بشــأن اقتســام عائــدات الجريمــة أو الممتلكــات   

  )١٥(النموذجية ذات الصلة بالموضوع. المصادرة، وسائر الصكوك
لة الجنائية في دورتهـا الثالثـة والعشـرين والمجلـس     وبناءً على توصية لجنة منع الجريمة والعدا  -٢٧

 الـذي  ٦٩/١٩٣، اعتمدت الجمعية العامة القـرار  ٢٠١٤/١٧الاقتصادي والاجتماعي في قراره 
ــدات          ــيح المعاه ــال تحــديث أو تنق ــا بشــأن أعم ــدلي بآرائه ــدول الأعضــاء إلى أن ت ــه ال دعــت في

ئيـة، أثنـاء النظـر في البنـد المناسـب مـن بنـود        النموذجية المتعلقـة بالتعـاون الـدولي في المسـائل الجنا    
، أوصـت الجمعيـة بـأن تأخـذ لجنـة منـع       جدول أعمال المؤتمر الثالث عشر. وفي ذلك القرار أيضاً

                                                         
 .٥٢/٨٨، ومرفق قرارها ٤٥/١١٦مرفق قرار الجمعية العامة   )١١(

 .٥٣/١١٢، والمرفق الأول لقرارها ٤٥/١١٧ار الجمعية العامة مرفق قر  )١٢(

 .٢٠٠٥/١٤مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )١٣(

)؛ ٤٥/١١٨انظر المعاهدة النموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية (مرفق قرار الجمعية العامة   )١٤(
مؤتمر الأمم لتوصيات المتعلقة بمعاملة السجناء الأجانب (والاتفاق النموذجي بشأن نقل السجناء الأجانب وا
: ١٩٨٥أيلول/سبتمبر  ٦ ‐ سآب/أغسط ٢٦المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ميلانو، 

، ١-)، الفصل الأول، الباب دالA.86.IV.1(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع إعداد الأمانة  من تقرير
 لثاني على التوالي).المرفقان الأول وا

 الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة. ٧/٤مرفق القرار   )١٥(
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مـة مـن الـدول    الجريمة والعدالة الجنائية في الاعتبار، في دورتها الرابعة والعشـرين، المـدخلات المقدَّ  
اض للمعاهـدات النموذجيـة الخاصـة بالتعـاون الـدولي في      الأعضاء وأن تنظر في بدء عملية اسـتعر 

  المسائل الجنائية.
    

المنظور الإقليمي: التعاون الدولي في المسائل الجنائية في إطار الاتفاقات   - ثالثاً  
    والترتيبات الإقليمية

إلى  بــدأ إبــرام الاتفاقــات والترتيبــات الإقليميــة، لا ســيما فيمــا بــين الــدول الــتي تنتمــي   -٢٨
ــرن        ن ــاني مــن الق ــة، خــلال النصــف الث ــد القانوني ــتي تشــترك في نفــس التقالي ــة أو ال فــس المنطق

العشرين. ومن منظور قانوني، يمكن أن تشمل ترتيبات التعاون الإقليمي معاهـدات بـين بلـدان    
أو أن تعتمد على مذكرات أو إعلانات سياسية أو على مستوى العمل. ومـن منظـور التعـاون    

بشـأن   ن أحكامـاً كثير من المعاهدات الإقليمية على أنشطة جنائية معينة وتتضمَّالدولي، يركز ال
صـة بشـأن   مخصَّ ل معاهـدات أخـرى صـكوكاً   أشكال التعـاون الـدولي المختلفـة، في حـين تشـكِّ     

  طرائق التعاون الدولي المختلفة.
ارسـات بـين   دور تاريخي في مواءمة العلاقات والمم )١٦(وكان للاتفاقات الإقليمية الأولى  -٢٩

يات الجريمـة  للتكيف مـع تحـدِّ   الدول في مجال تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة. وسعياًً
إلى مبـدأ الاعتـراف المتبـادل، لتجـاوز      المتزايدة التعقيد، تستند المبادرات الإقليمية الأحدث عهـداً 

ل المثـال، تعـود ممارسـة تنفيـذ أوامـر      ترتيبات المساعدة المتبادلة. ففي الاتحـاد الأوروبي، علـى سـبي   
، عندما اعتُمـد القـرار الإطـاري ذو الصـلة.     ٢٠٠٢إلقاء القبض لأغراض تسليم الهاربين إلى عام 

ــاً   دة للــرفض، علــى بوجــود أســباب محــدَّ  كمــا اتفقــت الــدول أعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، رهن
إجــراءات رسميــة  ون التقيــد بــأيِّالاعتــراف بالأدلــة وأوامــر إلقــاء القــبض الأوروبيــة وتنفيــذها د  

أخرى. وبالمثل، تقضي معاهدة الجماعة الكاريبيـة بشـأن أوامـر إلقـاء القـبض بـأن تـدرج الـدول         
ــى         ــبض عل ــاء الق ــى إلق ــنص عل ــا ي ــوطني حكم ــا ال ــراف في قانونه ــوب أو  أيِّ الأط شــخص مطل

  احتجازه بموجب أمر إلقاء قبض ضمن الجماعة الكاريبية تصدره دولة طرف أخرى.
وتمثل الاتفاقات الثنائيـة والإقليميـة بشـأن تسـليم المطلـوبين أو تبـادل المسـاعدة القانونيـة           -٣٠

ا لكثير من البلدان التي تسعي إلى المشاركة في التعاون القضـائي الـدولي، علـى    ا مهمقانوني أساساً

                                                         
على سبيل المثال، الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المطلوبين، والاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في   )١٦(

المجرمين، واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن التماسات المسائل الجنائية، واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن تسليم 
 التفويض القضائي.
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لعلاقــات التعاهديــة. ل داًموحَّــ هــذا الاتجــاه قــد لا يمثــل، مــن منظــور عــالمي، نظامــاً الــرغم مــن أنَّ
داعمة للتقارب، علـى النحـو    وبالنظر إلى وظيفة الاتفاقات العالمية المتعلقة بالجريمة باعتبارها أطراً

جمــع معلومــات إحصــائية علــى نحــو منــهجي ومنــتظم عــن الأســس القانونيــة    المبــيّن أعــلاه، فــإنَّ
اسـتخدام شـبكات المعاهـدات    المختلفة للتعاون الدولي قد يساعد الدول الأعضاء في فهـم كيفيـة   

  القائمة في الممارسة العملية، ومن ثم فهم أكثر الطرائق فعالية في تعزيز التعاون الدولي.
    

    هُج العملية للتعاون الدولي في المسائل الجنائيةالنُّ  - رابعاً  
نـد  على أهمية الاعتماد على نُهُج مرنـة وعمليـة ع   وتكراراً دت الدول الأعضاء مراراًشدَّ  - ٣١

ــاً   ــة، وفق ــاون في المســائل الجنائي ــة.   التع ــة بالجريم ــة المتعلق ــات العالمي وفي هــذا الصــدد،   )١٧(للاتفاقي
واصلت الاجتماعات الحكومية الدولية إلقاء الضوء على الاعتبارات العملية، مثل تبسيط شروط 

  ختصة.التسليم وتبادل المساعدة القانونية وإنشاء وتعزيز شبكات الاتصال بين السلطات الم
ابتكاريـة تتـيح    وفي بعض الحالات، أدرجت الاتفاقات العالمية المتعلقة بالجريمة أحكامـاً   -٣٢

  تعاون غير الرسمي، ومنها ما يلي:من الفرص لتحسين الفهم وال للممارسين مزيداً
باسم "الإحالة التلقائيـة   إرسال المعلومات دون طلب مسبق، وهو ما يعرف أيضاً  (أ)  

مـن   ٥و ٤ويمكن أن يشمل المعلومات العلنية أو غـير العلنيـة علـى السـواء (الفقرتـان      للمعلومات"، 
  من اتفاقية مكافحة الفساد)؛ ٤٦ من المادة ٥و ٤من اتفاقية الجريمة المنظمة والفقرتان  ١٨المادة 

مـن   ٢٤معالجة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة على وجـه السـرعة (الفقـرة      (ب)  
  من اتفاقية مكافحة الفساد)؛ ٤٦ من المادة ٢٤اتفاقية الجريمة المنظمة، والفقرة  من ١٨المادة 

مـن   ١٨استعمال أسلوب التداول بالفيديو في جلسات استماع الشهود (الفقـرة    (ج)  
  من اتفاقية مكافحة الفساد)؛ ٤٦من المادة  ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة، والفقرة  ١٨المادة 

(ج)  ١لأغراض مصادرة الممتلكات دون إدانـة جنائيـة (الفقـرة     خيار التعاون  (د)  
  من اتفاقية مكافحة الفساد)؛ ٥٤ة من الماد

                                                         
، A/CONF.222/RPM.1/1انظر التقارير التالية للاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر:   )١٧(

؛ ٣٧، الفقرة A/CONF.222/RPM.3/1؛ و١٨، الفقرة A/CONF.222/RPM.2/1؛ و١٨ الفقرة
 .٢٥، الفقرة A/CONF.222/RPM.4/1و
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إلى السـلوك الـذي    اشتراط تفسير الدول الأطراف لازدواجية التجريم اسـتناداً   ) (ه  
 مـن اتفاقيـة   ٤٣ة مـن المـاد   ٢تقوم عليه الجريمـة ولـيس علـى الصـياغة الدقيقـة للقـانون (الفقـرة        

  مكافحة الفساد)؛
وإمكانيــة توســيع نطــاق التعــاون ليشــمل الإجــراءات الخاصــة بالمســائل المدنيــة   (و)  

  )١٨(من اتفاقية مكافحة الفساد)؛ ٤٣من المادة  ١والإدارية ذات الصلة بالفساد (الفقرة 
للإجـراءات المحـددة في    خيار تنفيـذ طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة "وفقـاً        (ز)  

ــة المتلقِّ      ــداخلي في الدول ــانوني ال ــع الق ــارض م ــا لم تتع ــب" م ــرة   الطل ــب (الفق ــة للطل ــن  ١٧ي م
  من اتفاقية مكافحة الفساد). ٤٦من المادة  ١٧من اتفاقية الجريمة المنظمة، والفقرة  ١٨  المادة
 ريعات الوطنيـة أحكامــاً ن الترتيبـات الثنائيــة والإقليميـة والتش ـ  وبالمثـل، يمكـن أن تتضـمَّ     -٣٣

ــة طرائــق التعــاون       ــة. ومــن أمثل ــة في المســائل الجنائي ــة عــن أشــكال التعــاون التقليدي ــر عملي أكث
الأسرع التي ترد في الصكوك الإقليمية المتعددة الأطراف ترتيبات أوامر إلقـاء القـبض الإقليميـة    

ى في لتسـليم المطلـوبين المتـوخَّ   ط في أوروبا والجماعة الكاريبية وبلدان الشمال، والإجراء المبسَّ ـ
  بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن التسليم.

هُج المستحدثة التي تهدف إلى تـذليل العراقيـل التقليديـة الـتي تحـول      ويمكن أن تشمل النُّ  -٣٤
طبيـق  دون تنفيذ طلبات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة وتسـليم المطلـوبين مـا يلـي: (أ) تخفيـف الت        
تـة إلى  الصارم لمبدأ عدم تسليم المواطنين، مـن خـلال بـدائل منـها تسـليم المـواطنين بصـورة مؤقَّ       

ــة      ــة المتلقي ــة بغــرض محاكمتــهم فقــط وبشــرط إعــادتهم لقضــاء عقوبتــهم في الدول ــة الطالب الدول
 للطلب؛ و(ب) تقديم المسـاعدة القانونيـة في حالـة انتفـاء ازدواجيـة التجـريم، عنـدما لا تنطـوي        

نــوع مــن المســاعدة القانونيــة،  أيِّ هــذه المســاعدة علــى تــدابير قســرية؛ و(ج) الســماح بتقــديم  
  تتعارض مع القانون المحلي للدولة المتلقية للطلب. شريطة ألاَّ

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تزايد قبول استعمال أسـلوب التـداول بالفيـديو في      -٣٥
ــة،   ــد الإجــراءات الجنائي ــة مســتعملة علــى نطــاق واســع في   ذا الأســلوب هــأضــحى وق الآن تقني

ل تقنيــة التــداول بالفيــديو أداة مفيــدة للتعــاون،  ويمكــن أن تشــكِّ )١٩(الســياقين الــوطني والــدولي. 

                                                         
لاع على مزيد من المعلومات والإجراءات المُوصى بها بشأن هذه المسألة، انظر الوثيقة للاطِّ  )١٨(

CAC/COSP/EG.1/2014/3 ٤٩و ٤٨و ٣٣- ٢٤، الفقرات. 
ب انظر تقرير الأمانة عن اجتماع فريق الخبراء المعني بشأن العقبات التقنية والقانونية أمام استخدام أسلو  )١٩(

 .١١)، الفقرة CTOC/COP/2010/CRP.8التداول بالفيديو (
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لقائمـة بـالتحقيق   تسمح بالحضور المرئي للشـخص المعـني في الإقلـيم الـذي تتمتـع فيـه الدولـة ا        إذ
  )٢٠(قضائية.  بولاية
دت الـدول الأعضـاء   طبيق أحكام الاتفاقية علـى تبـادل المعلومـات، شـدَّ    وفيما يتعلق بت  -٣٦

العملية مثل التفاوض على مذكرات تفـاهم، واسـتحداث نظـم وطنيـة ذات قنـوات       النُّهُجعلى 
اتصال مأمونة، وأهمية وضع المعلومات المتاحة على الإنترنت في متنـاول المـدعين العـامين لكـي     

  )٢١(في مجال التعاون الدولي. ل بلديعرفوا الصكوك التي أبرمها ك
هُج غير الرسميـة تسـاعد الـدول في الحصـول علـى التعـاون في مواعيـد        وفي حين أنَّ هذه النُّ  - ٣٧

أنسب، لا تزال العوائق العملية والقانونية قائمة، نتيجـة للاختلافـات بـين الأطـر القانونيـة الداخليـة       
دت الدول الأعضاء علـى عـدد مـن الخطـوات الـتي      دَّوالهياكل المؤسسية والمتطلبات اللغوية. وقد ش

يمكن اتخاذها لتعزيز فعالية التعـاون الـدولي، ومنـها إجـراء المشـاورات قبـل تقـديم الطلبـات الرسميـة،          
واستعمال تقنية التداول بالفيـديو، وتحديـد دور قـوي للسـلطات المركزيـة، والتواصـل المباشـر فيمـا         

نيـــة في إرســـال الطلبـــات، وتـــوفير معلومـــات عـــن القـــوانين بينـــها، واســـتخدام الوســـائط الإلكترو
  )٢٢(ع سياسات بشأن الطلبات الدنيا.والمتطلبات الوطنية، وإشراك موظفي الاتصال، ووض

    
ن الوطني والإقليمي المشاركون أصحاب المصلحة على الصعيدي  - خامساً  

      التعاون الدولي في المسائل الجنائية  في
    ركزية والمختصةالسلطات الوطنية الم  - ألف  

ن الـدول الأطـراف   من اتفاقية الجريمة المنظمة بـأن تعـيِّ   ١٨من المادة  ١٣تقضي الفقرة   -٣٨
ي طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة وتنفيـذها أو      سلطة مركزية تتولى مسؤولية وصلاحية تلقِّ

مــن  ٧مــن المــادة  ٨إحالتــها إلى الســلطات المختصــة لتنفيــذها. ويــرد التــزام مشــابه في الفقــرة   
ات العقليــة لســنة ؤثِّرات والمــخــدِّراتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في الم  

مــن اتفاقيــة مكافحـة الفســاد. ويُلـزم بروتوكــول مكافحــة    ٤٦مــن المـادة   ١٣والفقـرة   ١٩٨٨
تحـدة لمكافحـة   ل لاتفاقيـة الأمـم الم  مِّ ـريـق الـبر أو البحـر أو الجـو، المك    تهريب المهـاجرين عـن ط  

ي الطلبـات  ن سلطة أو سـلطات تتـولى تلقِّ ـ  الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الدول الأطراف بأن تعيِّ

                                                         
 ).CTOC/COP/2010/CRP.2رة الأمانة عن العقبات التقنية والقانونية أمام استخدام التداول بالفيديو (انظر مذكِّ  )٢٠(

 .٦، الفقرة CTOC/COP/WG.3/2014/4وثيقة ال  )٢١(

 .٣٣الث، الباب ألف، الفقرة ، الفصل الثE/2014/30-E/CN.15/2014/20الوثيقة   )٢٢(
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مـن ذلـك البروتوكـول). ويـتعين كـذلك       ٨مـن المـادة    ٦المتعلقة بالسفن والـرد عليهـا (الفقـرة    
ــا ومكوِّ      ــة وأجزائه ــدول الأطــراف في بروتوكــول مكافحــة صــنع الأســلحة الناري ــى ال ــا عل ناته

والذخيرة والاتجار بهـا بصـورة غـير مشـروعة، المكمّـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة           
د هيئـة وطنيـة أو جهـة اتصـال واحـدة لتعمـل كحلقـة وصـل تُعـنى          المنظمة عبر الوطنية، أن تحدِّ

  من ذلك البروتوكول). ١٣من المادة  ٢بالمسائل المتعلقة بالبروتوكول (الفقرة 
ــا برِحــت الــدول          وم  -٣٩ ــز النفــاذ، م ــة حي ــة بالجريم ــات العالميــة المتعلق ــذ دخــول الاتفاقي ن

ــدولي في المســائل       الأطــراف تؤكِّ ــ ــاون ال ــة والمختصــة في تيســير التع ــة الســلطات المركزي د أهمي
ز، الجنائية. وفي هذا الصدد، دُعيت الدول الأعضاء، في إعلان سلفادور، إلى أن تنشـي أو تعـزِّ  

سلطات مركزية تتمتـع بكامـل الصـلاحيات وتـزوّد بكـل مـا يلـزم للنظـر في         حسب الاقتضاء، 
  طلبات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

بالغ الأهميـة،   ل القدرة على تقديم طلبات التعاون الدولي وسرعة الرد عليها عاملاًوتمثِّ  -٤٠
لـذا يُشـكل تعـيين سـلطة     في ضوء الطبيعة الخطيرة للجرائم وطابعهـا العـابر للحـدود الوطنيـة. و    
بوضـوح وأن تتواصـل    نـها مركزية و/أو مختصة أخرى يمكـن للـدول الأطـراف الأخـرى أن تتبيَّ    

ا لتنفيــذ محوريــ معهــا لأغــراض تبــادل المســاعدة القانونيــة و/أو ســائر أشــكال التعــاون، عنصــراً  
  الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة الفساد.

نــة لأغــراض المســاعدة القانونيــة المتبادلــة هــي وزارات  وأشــيعُ الســلطات المركزيــة المعيَّ  -٤١
ن وفي حالــة البلــدان الــتي تعــيِّ )٢٣(عي العــام ووزارات الشــؤون الخارجيــة.العــدل ومكاتــب المــدَّ

  من تلك المؤسسات الثلاث. ما تضم هذه السلطة مزيجاً أكثر من سلطة واحدة، غالباً
جولة الاستعراض الأولى لآلية اسـتعراض التنفيـذ، أُولي اهتمـام خـاص لهيكـل      وفي سياق   - ٤٢

السلطات المركزية و/أو المختصة ودورهـا كمؤسسـات رئيسـية معنيـة بتنفيـذ الفصـل الرابـع مـن         
ا إداري ال. وتمنح بعض الدول الأطراف سلطتها المركزية دوراًاتفاقية مكافحة الفساد على نحو فعَّ

قتصــر مســؤولية هــذه الســلطة علــى اســتقبال وإرســال طلبــات تبــادل المســاعدة  ، بحيــث تخالصــاً
القانونية، في حين يمكن أن تكون مسؤولة، في دول أطراف أخرى، عن تنفيذ الطلبات أو القيام 
بالتنسيق الفني أو متابعة الطلب فيما بين المؤسسات الوطنية. ولتلـك الأدوار المختلفـة تـأثير علـى     

ركزية مع نظيراتها الأجنبية وعلى مشاركتها في شبكات التعاون الإقليمية أو تواصل السلطات الم
  )٢٤(المساعدة القانونية المتبادلة. الدولية التي يمكن أن تساعد في تيسير عملية

                                                         
 .٤٣، الفقرة CAC/COSP/IRG/2014/8الوثيقة   )٢٣(

 .٤٠، الفقرة CAC/COSP/IRG/2013/11الوثيقة   )٢٤(
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وبغض النظر عن وظائف السلطات المركزية في مجال المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة، مـن       -٤٣
ج إلى المشــاركة، بــدرجات متفاوتــة، في القيــام بــدور تنســيقي علــى  أنهــا ســتحتا د تقريبــاًالمؤكَّــ

لوجـود طائفـة واسـعة     الصعيدين المحلي والدولي على السواء. وهذا صحيح بوجـه خـاص نظـراً   
  من الجهات الفاعلة المحلية التي يمكن أن تشارك في تنفيذ الطلبات وبدء إصدارها.

كزية المتمثلة في إرسال الطلبـات وتلقيهـا،   وإلى جانب الوظائف الأساسية للسلطات المر  -٤٤
علـى تيسـير عمليـة التعـاون الـدولي الـتي قـد تشـمل تزويـد دول أخـرى            يعمل الكـثير منـها أيضـاً   

بمعلومات عن القوانين والإجراءات الوطنية المتعلقة بتبادل المسـاعدة القانونيـة قبـل تقـديم الطلـب      
الوحيدة الـتي يمكـن أن    ية، بصفتها جهة الاتصالطة المركزا. وعلاوة على ذلك، يمكن للسلرسمي

ا في جمـع وتـوفير المعلومـات الإحصـائية     رئيسـي  تُعنى بالطلبات الواردة والصـادرة، أن تـؤدي دوراً  
  وكذلك عن الأساس القانوني المستخدم. )٢٥(عن نوع المساعدة المطلوبة،

الـة وتبادلـت خبراتهـا بشـأن     وناقشت الدول المواضيع المتعلقـة بإنشـاء سـلطات مركزيـة فعَّ      - ٤٥
ــدار الســاعة، وتمتُّ     ــى م ــها عل ــها جاهزيت ــا بالاختصــاص لأغــراض المســاعدة   هــذه المواضــيع، ومن عه

القانونية المتبادلة في إطار المعاهدات وممارسـات الاتصـال المختلفـة. وفي إطـار الفريـق العامـل المعـني        
يمـة المنظمـة، شـدّدت الـدول علـى أهميـة تعزيـز        بالتعاون الدولي التابع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الجر

الدور التنسيقي المنوط بالسلطات المركزية على المستويين المحلي والدولي، بطرق منها إقامة صـلات  
الة بينها، وإنشاء آليات للتشاور مع السلطات المختصة المشـاركة في تنفيـذ   وثيقة وقنوات اتصال فعَّ

  )٢٦(نوعية تلك الطلبات. الرقابة على الطلبات، وممارسة الطلبات، واستحداث نظم لتتبع حالة
ال علـى تـوافر   ما تتوقف قدرة السلطات المركزية على الاضطلاع بدور تنسيقي فعَّ وغالباً  - ٤٦

وتواصـل هيئـات الأمـم المتحـدة      )٢٧(الموارد، من حيـث البنيـة التحتيـة والمـوظفين وفـرص التـدريب.      
ات والجريمـة بمهـام منـها تـوفير المسـاعدة      خـدِّر المعـني بالم  ذات الصلة تكليـف مكتـب الأمـم المتحـدة    

التقنية للدول الأعضاء بغية تعزيز قدرات خبراء وموظفي السـلطات المركزيـة علـى معالجـة طلبـات      

                                                         
فيما يتعلق باتفاقية مكافحة الفساد، ثمة توصية تتكرَّر باستمرار في الاستعراضات القُطرية التي تُجرى في إطار   )٢٥(

، وهي أن تنشئ الدول الأطراف نظم معلومات تقوم بصورة منهجية بتجميع آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية
وجه أو  ل سير عملها على أتمّبيانات إحصائية عن حالات تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية وتكف

تنفيذ تُواصِل بذل الجهود لفعل ذلك، تيسيراً لرصد تلك الحالات وبغية إجراء تقييم أنجع لمدى فعالية  أنْ
 ترتيبات التعاون الدولية.

 .١٢، الفقرة CTOC/COP/WG.3/2014/4قة الوثي  )٢٦(

 .٤١، الفقرة A/CONF.222/RPM.3/1، والوثيقة ٢٠، الفقرة A/CONF.222/RPM.1/1انظر الوثيقة   )٢٧(
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المساعدة القانونية المتبادلة على وجه السرعة، واستحداث أدوات لتيسير التعاون الدولي في المسـائل  
  )٢٨(نوات الاتصال وتبادل المعلومات.المركزية في تعزيز ق الجنائية، ودعم السلطات

    
    شبكات السلطات المختصة في مجال التعاون الإقليمي  - باء  

من بين أكثر الوسائل فعالية لتيسير التعاون الدولي الاستعانةُ بآليات وشـبكات تنسـيق     -٤٧
تيبـات التعـاون الإقليميـة    إقليمية ودولية. فعلى المستوى التنفيـذي العملـي، يمكـن أن تتضـمن تر    

ــة وإجــراءات       ــدولي، والإبــلاغ عــن المتطلبــات الوطني ــة بالتعــاون ال تعــيين جهــات اتصــال معني
ــرامج اتصــال مؤمَّ    ــوات اتصــال أو ب ــادل   التعــاون، وإنشــاء قن ــات لمعالجــة القضــايا وتب ــة، وآلي ن

تيسـير التعـاون   ز هذه الأنشطة على الخبرات فيما بين سلطات الدول المشاركة. ويمكن أن تركِّ
القضائي الرسمي والتعاون غير الرسمي في مجال إنفاذ القـانون وتبـادل المعلومـات الاسـتخباراتية.     
وهذه الأنشـطة لا تعتمـد بالضـرورة علـى أسـاس تعاهـدي بـل قـد تكـون موجـودة إلى جانـب            

  معاهدات التعاون الإقليمية أو من غيرها.
ون الإقليميـة بـدور بـارز في اعتمـاد نُهُـج      وبوجه عام، يمكن أن تضطلع شـبكات التعـا    -٤٨

عــبر وطنيــة وإقليميــة إزاء التحقيقــات الجنائيــة. وتعمــل هــذه الشــبكات الإقليميــة علــى تحســين  
ــة فيمــا بــين الممارســين، وتفضــي إلى تحســن فهــم        ــة المتبادل الاتصــالات الشخصــية، وبــث الثق

  المتطلبات القانونية والإجرائية والعملية ذات الصلة.
ات والجريمــة خــدِّرلــى المســتوى الإقليمــي، يواصــل مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالموع  -٤٩

دعم الدول الأعضاء في إنشاء شبكات من المدعين العامين والسلطات المركزية لتيسير التعـاون  
الدولي، مثل شبكة المدعين العامين لمكافحة الجريمة المنظَّمة في أمريكا الوسطى، وشـبكة غـرب   

  لعامين لمكافحة الجريمة المنظمة.سلطات المركزية والمدعين اأفريقيا لل
ى مبــادرة "ربــط الشــبكات". وتهــدف هــذه علــى تشــجيع مــا يســمَّ ويعمــل المكتــب أيضــاً  - ٥٠

المبادرة إلى إقامة صلات تعاون أوثق بين مختلف المنظمات الإقليمية والدولية في مجال إنفـاذ القـانون   
باراتية عن الجـرائم فيمـا بـين الأقـاليم ودعـم العمليـات المشـتركة أو        لكفالة تبادل المعلومات الاستخ

المنسّقة المتعددة الأطراف. كما يعمل على تيسير إقامة صلات وروابط بين شبكات إنفـاذ القـانون   
  والمدعين العامين والاستخبارات المالية، بغية استهداف الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكفاءة.

                                                         
 .١٠-٨، الفقرات ٦٩/١٩٣انظر، على سبيل المثال، قرار الجمعية العامة   )٢٨(
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الـدول الأعضـاء بمسـاهمة الشـبكات الإقليميـة في فعاليـة التعـاون الـدولي،         مـن   واعترافاً  -٥١
فقــد اســتمرت في تبــادل الآراء وتركيــز الانتبــاه علــى جوانــب رئيســية مثــل الحاجــة إلى كفالــة   

ــبكات،   ــالي المناســـب لتلـــك الشـ ــدعم المـ ــة    )٢٩(الـ ــن خـــلال بيئـ ــة مـ ــبكة عالميـ ــتحداث شـ واسـ
  )٣١(شراكات فيما بين الدول الأعضاء.ء وإنشاء شبكات دولية وإرسا )٣٠(افتراضية،

دة في هـذا المجـال إلى الفريـق    إلى الولايات المسـنَ  وفي مجال استرداد الموجودات، واستناداً  - ٥٢
العامل المعني باسترداد الموجودات التابع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحـة الفسـاد، أنشـأ    

الجريمة قاعدة بيانـات لجهـات الاتصـال المعنيـة باسـترداد      ات وخدِّرمكتب الأمم المتحدة المعني بالم
دولــة  ٥٥، أبلغــت ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ١٩نــها الــدول الأطــراف. وحــتى الموجــودات الــتي تعيِّ

ــاً ــان موقِّ طرف ــتي عيَّ  ودولت ــة بجهــات الاتصــال ال ــان الأمان ــدليل   عت ــى ال ــها. ويمكــن الاطــلاع عل نت
وجهات الاتصال المعنيـة باسـترداد الموجـودات علـى الموقـع      نة الإلكتروني للسلطات المركزية المعيَّ

). وتشجَّع الدول الأطراف على تعميم المعلومات المتعلقة www.unodc.orgالإلكتروني للمكتب (
  )٣٢(لى المؤسسات الوطنية ذات الصلة.نة عبالدليل الإلكتروني للسلطات المركزية المعيَّ

ات والجريمة ومبادرة استرداد الموجـودات  خدِّركما دأب مكتب الأمم المتحدة المعني بالم  - ٥٣
ــترداد         ــة المشــاركة في اس ــز الشــبكات الإقليمي ــاء و/أو تعزي ــم إنش ــى دع ــتار") عل المســروقة ("س

صة تمثـل  جهة اتصال مخصَّ ١٩٦ذلك، تشارك  فضلاً عنو )٣٣(الموجودات ومصادرة الممتلكات.
التي أُنشئت في إطار مبادرة "ستار" بالتعـاون مـع    المبادرة العالمية لجهات الاتصالفي بلدان  ١٠٨

ه نحـو دعـم التعـاون    . وهـي منـبر موجَّ ـ  ٢٠٠٩المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربـول) في عـام   
الدولي والمساعدة غير الرسمية بغرض كشف عائدات الفساد والجـرائم الاقتصـادية واقتفـاء أثرهـا     

  ميدها واستعادتها في نهاية المطاف.وتج
    

                                                         
 .٧، الفقرة CTOC/COP/WG.3/2014/4وثيقة ال  )٢٩(
 (ص). ٢المرجع نفسه، الفقرة   )٣٠(
 .١٥المرجع نفسه، الفقرة   )٣١(
 .٦١، الفقرة CAC/COSP/WG.2/2014/3الوثيقة   )٣٢(
 .٦٤المرجع نفسه، الفقرة   )٣٣(
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      الإجراءات الأخرى الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية  - سادساً  
  جمع ونشر المعلومات عن الأطر المؤسسية الوطنية والمتطلبات القانونية   - ألف  

    للتعاون الدولي
ات والجريمـة  خـدِّر مـم المتحـدة المعـني بالم   مكتب الأ خلال السنوات القليلة الماضية، أعدَّ  -٥٤

أدوات للمساعدة التقنية بغية تيسير التعاون الدولي في المسائل الجنائيـة، ومنـها دليـل السـلطات     
الوطنية المختصة، وأداة تحرير طلبات المساعدة القانونية المتبادلـة، وأدلـة التعـاون الـدولي. ومنـذ      

رفة المعروفة باسـم بوابـة المـوارد الإلكترونيـة والقـوانين      عهد أقرب، ومع تصميم بوابة إدارة المع
ت حتميــة توســيع نطــاق جمــع المعلومــات ذات الصــلة المتعلقــة بالجريمــة (بوابــة "شــيرلوك")، تجلَّــ

ونشـــرها. وتهـــدف بوابـــة المـــوارد الإلكترونيـــة والقـــوانين المتعلقـــة بالجريمـــة إلى توحيـــد قـــوائم 
فاقية مكافحة الفسـاد، واتفاقيـة الجريمـة المنظمـة، واتفاقيـة      السلطات الوطنية المختصة في إطار ات

  ، بغية تحسين إمكانية استخدامها وكفاءتها.١٩٨٨سنة 
م في مجال مكافحة الإرهاب، الذي أطلقـه مكتـب   برنامج التعلُّ وزيادة على ذلك، فإنَّ  -٥٥

 ا) وهو أداة متطورة تكنولوجي ـhttp://ctlp.unodc.orgات والجريمة (خدِّرالأمم المتحدة المعني بالم
لتعزيـز التعـاون الـدولي في المسـائل الجنائيـة، يفـتح نافـذة علـى طائفـة واسـعة مـن الممارسـين في             
أرجاء العالم (معظمهم من العـاملين في مجـال العدالـة الجنائيـة وإنفـاذ القـانون، حيـث زاد عـدد         

) الـــذين يســـتعملون البرنـــامج بلـــداً ١٢٠مســـتعمل في أكثـــر مـــن  ١ ٢٠٠المســـتعملين علـــى 
  لأغراض التواصل الشبكي وتبادل المعلومات والممارسات الفضلى.

يعمــل  )٣٤(ات والجريمــة في هــذا المجــال، خــدِّروإضــافة إلى الولايــات المنوطــة بمكتــب الم   -٥٦
ــب حالي ــ ــة. وي     المكت ــة إلى منصــة حديث ــع أدواتــه القائم ــوير جمي ــى تط ــا عل ــب علــى  ركِّ ز المكت

استحداث قواعد بيانات ومراكز وثائق تُكمّلها محركات بحث تتيح لجميـع المسـتعملين سـهولة    
الوصول إلى مجموعة واسعة من المعلومات حول السوابق القضائية، والتشـريعات، والمعاهـدات   

ن تلـك  . وتتضـمَّ الثنائية والمتعددة الأطراف، والمتطلبات القانونية والإجرائية لكل بلـد، وغيرهـا  
  الأدوات أيضا وصلات إلى المواقع الإلكترونية الوطنية، حيثما توفرت.

مها ات والجريمة التوصـيات ذات الصـلة الـتي تقـدِّ    خدِّروتُراعي عملية ترقية أدوات مكتب الم  - ٥٧
، الدول الأعضاء، مثل إمكانية تمكين المستعملين من تحميل المعلومات مباشرة علـى بوابـة "شـيرلوك"   

                                                         
 .٦٩/١٩٣قرار الجمعية العامة   )٣٤(
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وربط أدوات المكتب بالأدوات والمبادرات ذات الصلة التي تسـتحدثها المنظمـات الحكوميـة الدوليـة     
  على المستوى الإقليمي، وإنشاء منتدى للخبراء داخل البوابة يسمح لهم بالتواصل عبر الإنترنت.

    
    دراتالمساعدة التقنية وبناء الق  - باء  

ص بـين  ة الطريـق نحـو رفـع مسـتويات التخص ـ    ة بالجريم ـتُمهّد الاتفاقيات العالميـة المتعلق ـ   -٥٨
ي الخاصة والتحقيقات المشتركة وجمـع الأدلـة،   الممارسين، بما في ذلك استخدام أساليب التحرِّ

وذلك بإدراج أحكام بشأن توفير المساعدة التقنيـة والتـدريب وتبـادل المعلومـات في مجـال منـع       
  لها.ومكافحة أنواع الأنشطة الجنائية التي تتناو

ويمثل توفير المساعدة التشريعية للتصديق على الاتفاقيات وتنفيذها وظيفة أساسـية مـن     -٥٩
ات والجريمــة. وتشــمل هــذه المســاعدة تــدريب  خــدِّروظــائف مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالم 

ــواردة في       ــة ال ــات المختلف ــى الجوانــب والمتطلب الســلطات المختصــة ذات الصــلة والممارســين عل
ت، وتحليل الثغـرات، وإسـداء المشـورة بشـأن التشـريعات القائمـة، وتقـديم الـدعم مـن          الاتفاقيا

  أجل صوغ التشريعات أو تعديلها، بما في ذلك إسداء المشورة لأعضاء البرلمان.
وقــد عمــد مــؤتمر الأطــراف في اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة في الآونــة الأخــيرة، مــن خــلال    -٦٠

التقنية، إلى تحديـد المجـالات ذات الأهميـة الخاصـة بالنسـبة لتطـوير       فريقه العامل المعني بالمساعدة 
المساعدة التقنية، والتي تشمل ما يلي: (أ) المساعدة والممارسات الفضـلى ومقارنـة التشـريعات    

مـة والشـهود عليهـا؛ و(ب) إنشـاء بـرامج      الوطنية في مجال كشف وحمايـة ضـحايا الجريمـة المنظَّ   
العامة، وأعضاء السلك القضائي، وأجهزة إنفـاذ القـانون، لأغـراض     لبناء قدرات أعضاء النيابة

منها تعزيز التعاون والتنسيق بين الوكالات؛ و(ج) المساعدة في مواءمة التشريعات الوطنية مـع  
المؤتمر توصيات في ثلاثة مجالات مواضيعية رئيسية، وهـي:   اتفاقية الجريمة المنظمة. وبالمثل، أعدَّ

مجموعـة إجراميـة منظمـة؛ و(ب) مسـؤولية الأشـخاص الاعتبـاريين؛       أيِّ كة في (أ) تجريم المشار
  )٣٥(من اتفاقية الجريمة المنظمة. ٣٢من المادة  ٥و(ج) جمع المعلومات بموجب الفقرة 

ر النتائج المتعلقة بتنفيذ الفصل الرابـع مـن اتفاقيـة    وفي سياق آلية استعراض التنفيذ، توفِّ  -٦١
لـبى مـن   بشأن احتياجات المسـاعدة التقنيـة الـتي ينبغـي أن تُ     ا متيناًمعرفي مكافحة الفساد رصيداً

مـع   ، تمشـياً أجل تعزيز قدرة الدول الأطراف على تحسين الاستفادة من آليات التعـاون الـدولي  
  )٣٦(مقتضيات الاتفاقية.

                                                         
 ة المنظمة.الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الجريم ٧/٣انظر القرار   )٣٥(

 .CAC/COSP/IRG/2014/3للاطلاع على معلومات تفصيلية بشأن احتياجات المساعدة التقنية تلك، انظر الوثيقة   )٣٦(
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 ومن المبـادرات المهمـة في مجـال بنـاء القـدرات مـن أجـل تعزيـز فعاليـة التعـاون الـدولي             -٦٢
لأغـــراض المصـــادرة مشـــروعٌ مدتـــه ســـنتان يتعلـــق بـــإدارة الموجـــودات المحجـــوزة والمصـــادرة   

ات والجريمـة في مطلـع   خـدِّر واستخدامها والتصرف فيها، أطلقه مكتب الأمم المتحدة المعني بالم
، بالتعاون مع إقليم كالابريا. وعُقِد اجتماع خبراء في إقليم كالابريا، بإيطاليـا، في  ٢٠١٤عام 
بلدا ووكالة ومنظمـة ممّـن    ٣٥خبيرا من  ٨٠، حضره ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٤إلى  ٢ترة من الف

لــديهم تجربــة عمليــة وخــبرة فنيــة في مجــال إدارة الموجــودات المجمّــدة والمحجــوزة والمصــادرة          
واستخدامها والتصرف فيها. وبمراعاة النتائج والتوصيات الصـادرة عـن اجتمـاع فريـق الخـبراء      

ــة للممارســين بهــدف النــهوض      ييَجــر )٣٧(هــذا، إعــداد عــدد مــن الأنشــطة والمنتجــات المعرفي
بالتعاون الدولي على كشف الموجودات الإجرامية وحجزها ومصـادرتها، لا سـيما موجـودات    
المنظمـــات الإجراميـــة المرتبطـــة بالمافيـــا؛ وإدارة الموجـــودات المحجـــوزة والمصـــادرة واســـتعمالها  

؛ وإدارة الموجــودات المســتعادة ضــمن قضــايا اســترداد  والتصــرف فيهــا علــى الصــعيد الــداخلي 
الموجودات. ويستند المشـروع إلى الأعمـال السـابقة الـتي أجراهـا مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني          

  ات والجريمة والدول الأعضاء في هذا المجال، لا سيما في إطار مبادرة "ستار".خدِّربالم
    

    النتائج والتوصيات  - سابعاً  
أن ينظـر   ر الأمم المتحدة الثالث عشر المعني بمنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة يـودُّ   مؤتم لعلَّ  -٦٣

  في التوصيات التالية:
ــن الفــرص لتوســيع نطــاق         (أ)   ــد م ــدول الأعضــاء استكشــاف المزي أن تواصــل ال

 الأسس القانونية التي يمكنها الارتكان إليها لأغراض التعاون الدولي في المسـائل الجنائيـة، بمـا في   
ذلك إمكانية إبرام اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف مـن شـأنها أن تحقـق أغـراض         

واتفاقيـة الجريمـة المنظمـة واتفاقيـة      ١٩٨٨الأحكام ذات الصلة بالتعاون الدولي من اتفاقية سـنة  
  موضع التنفيذ العملي أو تعززها؛ تضعها مكافحة الفساد، أو أن

ضـاء قـدراتها علـى جمـع المعلومـات الإحصـائية علـى نحــو        ز الـدول الأع أن تعـزِّ   (ب)  
منهجي ومنـتظم بشـأن الأسـس القانونيـة المختلفـة للتعـاون الـدولي باعتبـار ذلـك وسـيلة لفهـم            
كيفيـة اسـتعمال شـبكات المعاهـدات القائمـة، ومـن ثم اسـتخدام أنجـع الطرائـق لتعزيـز التعـاون            

  ة؛الدولي في الممارسة العملي

                                                         
 .CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.1ترد في الوثيقة   )٣٧(
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الـة  ظـم مرنـة وفعَّ  ول الأعضاء جهودها الرامية إلى بناء وتعزيـز نُ أن تواصل الد  (ج)  
ــها اســتحداث أو اســتعراض التشــريعات أو        ــراض المصــادرة، بوســائل من ــدولي لأغ ــاون ال للتع
ــر والتجميــد            ــات اقتفــاء الأث ــى معالجــة طلب ــن المرونــة عل الممارســات المحليــة لإضــفاء مزيــد م

مـــر والأحكـــام الأجنبيـــة، إلى جانـــب مصـــادرة والمصـــادرة، بمـــا في ذلـــك طلبـــات إنفـــاذ الأوا
  ن ذلك متسقا مع القانون الداخلي؛يكو الموجودات دون إدانة جنائية، حيثما

ن بعد سلطات مركزيـة بموجـب الأحكـام    أن تقوم الدول الأعضاء التي لم تعيِّ  (د)  
لأمــين العــام االمختلفــة للاتفاقيــات العالميــة المتعلقــة بالجريمــة بتعــيين تلــك الســلطات، وأن تبلــغ    

  ؛بذلك، حسب الاقتضاء
ــني بالم     ) (ه   ــم المتحــدة المع ــب الأم ــذل مكت ــع   خــدِّرأن يب ــود لجم ــة الجه ات والجريم

معلومات من الدول الأعضاء عن مختلف النماذج الممكنة الـتي تتبعهـا السـلطات المركزيـة فيمـا      
لأعضـاء الراغبـة في إنشـاء أو    يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، بغية تبادل الخبرات مع الـدول ا 

تعزيز سلطة مركزية وتحسين فهم الكيفية التي تـؤدي بهـا السـلطات المركزيـة لوظائفهـا وتسـيّر       
  عملها على الصعيدين الوطني والدولي؛

ات خـدِّر أن تواصل الدول الأعضاء، بدعم من مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالم     (و)  
طات المركزيـة أو السـلطات القضـائية    لت إقليميـة للس ـ والجريمة، وحسب الاقتضاء، إنشـاء شـبكا  

ودعم تعزيز الشبكات القائمة، بما فيها شبكة المدعين العامين لمكافحة الجريمة المنظمـة في أمريكـا   
 الوسطى، وشبكة غرب أفريقيا للسلطات المركزية والمدعين العامين لمكافحة الجريمة المنظمة؛

لاء بآرائهــا بشــأن تحــديث وتنقــيح المعاهــدات  أن تواصــل الــدول الأعضــاء الإد  (ز)  
النموذجية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية لتمكين لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة      
من أخذ الآراء الواردة في الاعتبار والنظر في بدء عملية استعراض لمعاهدات نموذجية معينة، بغية 

  في مجال التعاون الدولي، بما في ذلك على المستوى الإقليمي؛ لآخر المستجدات تحديثها وفقاً
أن تنظر الدول الأعضاء في اسـتخدام أشـكال جديـدة مـن التكنولوجيـا، بمـا في         (ح)  

ذلك المنصات الإلكترونية، حسب الاقتضاء، من أجل تعزيز قدراتها على تبادل المعلومـات علـى   
  للحدود الوطنية والفساد والإرهاب؛ نحو مأمون لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة

ــز نظــم معلومــات         (ط)   ــدول الأعضــاء الجهــود مــن أجــل تشــغيل أو تعزي ــذل ال أن تب
وقواعد بيانات لتجميع المعلومات الإحصائية المتعلقة بحالات التعـاون الـدولي، بهـدف تيسـير رصـد      

والأسـاس القـانوني لتقـديم     هذه الحالات وجمع معلومات بشأن طبيعة المساعدة المطلوبة أو المقدّمـة، 
  ، والوقت اللازم لتنفيذ الطلبات؛للجرائم محل الدراسة هذه المعلومات، وتصنيف الطلبات وفقاً
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أن تقوم الدول الأعضاء بتعزيز كفاءة آليات التعاون في مجـال إنفـاذ القـانون،      (ي)  
ل بــين ســلطاتها الــة لتبــادل المعلومــات، وإنشــاء قنــوات اتصــا بوســائل منــها اســتحداث نظــم فعَّ

  ، إذا لزم الأمر؛تيبات لتعزيز المساعدة التنفيذيةالمعنية، وإبرام تر
ات والجريمة عمله، بما في ذلـك  خدِّرأن يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالم  (ك)  

من خلال بوابة الموارد الإلكترونيـة والقـوانين المتعلقـة بالجريمـة، مـن أجـل جمـع ونشـر القـوانين          
لمبادئ التوجيهية والمواد ذات الصلة بالموضوع والتي من شـأنها أن تسـاعد الممارسـين    الوطنية وا

  في إعداد وتقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة؛
أن تنظر الدول الأعضـاء في دعـم جهـود المسـاعدة التقنيـة، بمـا في ذلـك تلـك           (ل)  

ريمة، من أجل تعزيز المعارف والقـدرات  ات والجخدِّرالتي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالم
ضمن السلطات المركزية وسائر المؤسسـات المعنيـة، والمسـاعدة في تبسـيط التشـريعات المتعلقـة       

  اون الدولي في المسائل الجنائية؛بالتع
ات والجريمــة تصــميم أدوات خـدِّر أن يواصـل مكتــب الأمـم المتحــدة المعــني بالم    (م)  

سائل الجنائية، مع التركيز على اسـتعمال التكنولوجيـات الجديـدة    لتشجيع التعاون الدولي في الم
لجمع ونشر المعلومات واسـتخدامها كوسـيلة للتغلـب علـى المشـكلات الـتي تعـوق التعـاون في         
عــدد مــن المجــالات، ومنــها إفــادات الشــهود بواســطة تقنيــة التــداول بالفيــديو، حيثمــا انطبــق،    

  وتبادل الأدلة الرقمية.
 


